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ملخص:ملخص:
يعنــى ســمو الدســتور ان القواعــد الدســـــتورية تعلــو عــى مــا عــداه مــن قوانــن، وهــذه المنزلــة الرفيعــة التــي يحتلهــا الدســتور في يعنــى ســمو الدســتور ان القواعــد الدســـــتورية تعلــو عــى مــا عــداه مــن قوانــن، وهــذه المنزلــة الرفيعــة التــي يحتلهــا الدســتور في 

ســلم التــدرج الهرمــي للنظــام القانــوني في الدولــة برمتــه، تســتند الى طبيعــة قواعــده و مضمونهــا )أي الســمو الموضوعــي لقواعــد ســلم التــدرج الهرمــي للنظــام القانــوني في الدولــة برمتــه، تســتند الى طبيعــة قواعــده و مضمونهــا )أي الســمو الموضوعــي لقواعــد 

الدســتور(، كــا تســتند هــذه المكانــة الرفيعــة أيضــا الى الاجــراءات التــي تعــدل بمقتضاهــا القواعــد الدســتورية )أي الســمو الشــكلي الدســتور(، كــا تســتند هــذه المكانــة الرفيعــة أيضــا الى الاجــراءات التــي تعــدل بمقتضاهــا القواعــد الدســتورية )أي الســمو الشــكلي 

لقواعــد الدســتور(.لقواعــد الدســتور(.

 ومــن خــال هــذا البحــث نحــاول بيــان  أن هــذه المكانــة الســامية والمنزلــة الرفيعــة التــي تحتلهــا النصــوص الدســتورية برمتهــا لا  ومــن خــال هــذا البحــث نحــاول بيــان  أن هــذه المكانــة الســامية والمنزلــة الرفيعــة التــي تحتلهــا النصــوص الدســتورية برمتهــا لا 

تعنــي أنهــا جميعــاً في مرتبــة واحــدة مــن حيــث القيمــة القانونيــة والسياســية، لان هنــاك بعــض القواعــد الدســتورية التــي تســمو تعنــي أنهــا جميعــاً في مرتبــة واحــدة مــن حيــث القيمــة القانونيــة والسياســية، لان هنــاك بعــض القواعــد الدســتورية التــي تســمو 

أو تعلــو عــى غيرهــا مــن القواعــد، وهــذا هــو بالضــــــبط مــا نســميه بـ)الســـــمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدــــتور( .أو تعلــو عــى غيرهــا مــن القواعــد، وهــذا هــو بالضــــــبط مــا نســميه بـ)الســـــمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدــــتور( .

كــا نحــاول ان نســلط الضــوء عــى الســمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدســـــتور )أي علــو قاعــدة أو بعــض القواعــد الدســتورية عــى كــا نحــاول ان نســلط الضــوء عــى الســمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدســـــتور )أي علــو قاعــدة أو بعــض القواعــد الدســتورية عــى 

غيرهــا مــن القواعــد الدســتورية الموجــودة في الدولــة(  مــن حيــث ماهيتــه وحــالات تحققــه وتمييــزه عــن ســمو القواعــد الدســتورية.    غيرهــا مــن القواعــد الدســتورية الموجــودة في الدولــة(  مــن حيــث ماهيتــه وحــالات تحققــه وتمييــزه عــن ســمو القواعــد الدســتورية.    
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المقدمةالمقدمة
   ان ســمو الدســتور بــات مــن المبــادئ المســلمة في جميــع الــدول المتحــرة ، حيــث تعلــو المرتبــة الإلزاميــة لقواعــده عــى 

كل مــا عــداه مــن قوانــن  وأعــال قانونيــة اخــرى ، فــا يجــوز لأيــة ســلطة عامــة  مارســة اختصاصــات خــارج النطــاق 

الــذي يحــدده الدســتور لهــا . وتســتند المرتبــة العليــا للقواعــد الدســتورية إلى مضمونهــا أولاً ، وهــو مايطلــق عليــه الفقــه 

“الســمو الموضوعــي للدســتور” كــا تســتند كذلــك الى الشــكل الــذي يحيــط بإنشــاء ووضــع القواعــد الدســتورية ، وهــو 

مــا يطلــق عليــه أيضــاً “الســمو الشــكلي للدســتور” )1(.  

   نحــاول في هــذا البحــث ، ان نســلط الضــوء عــى الســمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدســــــــــــــــتور )أي علــو قاعــدة 

أو بعــض القواعــد الدســتورية عــى غيرهــا مــن القواعــد الدســتورية الموجــودة في الدولــة( ،  مــن حيــث ماهيتــه وحــالات 

تحققــه وتمييــزه عــن ســمو القواعــد الدســتورية.

الدســتور هــو القانــون الاعــلي في الدولــة ، وهــو بمثابــة وثيقــة عهــد بــن القائمــن عــى الســلطة العامــة وبــن الشــعب، 

لضــان ان الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة لــن تنحــرف عــن المبادئ والقيــم والقواعــد السياســية والاجتاعية 

والاقتصاديــة التــي يــرى الشــعب انهــا تجســيد للشرعيــة التــي يعتقــد ويؤمــن بهــا في زمــان ومــكان معينــن.

فالدســتور هــو ابتــداءً قيــد عــى ارادة الســلطة التشريعيــة يمنعهــا مــن ســن تشريعــات تتعــارض مــع المبــاديء والقواعــد 

التــي تضمنهــا الدســتور، وهــو ايضــا قيــد عــى إرادة الحاكــم وأعوانــه يمنعــه مــن تجــاوز ســلطاته او التعســف في اســتعال 

تلــك الســلطات، ويحــرم القضــاء،  والدســتور يتــولى الرقابــة عــى الســلطات الاخــرى ويبطــل تصرفاتهــا المخالفــة للدســتور. 

وهكــذا قيــل ان الدســتور يتمتــع بســمو عــى ارادة الحــكام وعــى جميــع قوانــن الدولــة.

    وتتمتــع القواعــد الدســتورية بنوعــن مــن الســمو، الســمو الخارجــي والســمو الداخــلي، امــا الســمو الخارجــي، فهــو 

علــو القواعــد الدســتورية عــى غيرهــا مــن القواعــد القانونيــة المطبقــة في الدولــة،  يطلــق عــى هــذا النــوع مــن الســمو 

تســميات عــدة، فهنــاك مــن يطلــق عليــه ) مبــدأ ســيادة الدســتور( أو) مبــدأ علويــة الدســتور( أو )مبــدأ تفــوق الدســتور(، 

أمــا بالنســبة للســمو الداخــلي موضــوع بحثنــا،  فهــو علــو قاعــدة دســتورية أو بعــض القواعــد الدســتورية عــى غيرهــا مــن 

القواعــد الدســتورية المطبقــة في الدولــة، وهــذا يعنــى أن هنــاك درجــات بــن القواعــد الدســتورية، وهــذا هــو مــا نطلــق 

عليــه )الســمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدســتور(. 

ــة ولا يوجــد في  ــة الديمقراطي ــط في الأنظم ــن الاخــرى ، يســود فق ــع القوان ــى جمي ــتور ع ــدأ أي ســمو الدس ــذا المب و ه

الأنظمــة الديكتاتوريــة، مثلــا لا يعــرف حــكام هــذه الأنظمــة بالدســاتير والقوانــن الاخــرى  فــان جميــع أعالهــم تقــوم 

عــى الســيطرة والاســتبداد والقــوة.

مــن هنــا يعــد مبــدأ ســمو الدســتور مــن خصائــص الدولــة القانونيــة، فهــو مــن الأســس الرئيســية التــي يقــوم عليهــا نظــام 

الدولــة القانونيــة، إذ لا ســبيل إلى تحقيــق خضــوع الدولــة للقانــون وتقييــد الحــكام بقواعــد عليــا تحــد مــن ســلطانهم 

ــا  ــا تســمو عــى هــؤلاء الحــكام و تخضعهــم لأحكامه ــة علي ــئ للنصــوص المنظمــة لاختصاصــات الحــكام مكان مــا لم تهي

وقيودهــا.

ــة إلى التســليم بمبــدأ أخــر يطلــق عليــه مبــدأ ســيطرة أحــكام القانــون أو مبــدأ  ــا مبــدأ ســمو الدســتور في الدول ويقودن

ــة أو  المشروعيــة)2(، و يقصــد بهــذا المبــدأ خضــوع الحــكام و المحكومــن لســيطرة أحــكام القانــون، إذ لايجــوز لأي هيئ

فــرد أو ســلطة عامــة أو خاصــة أن تقــوم بــأي تــصرف مخالــف للقانــون، فهــذا المبــدأ يفــرض عــى الجميــع احــرام أحــكام 

القانــون، و بتعبــير أخــر فــأن مبــدأ ســمو الدســتور يعــد مظهــرا مــن مظاهــر علــو أو ســيطرة أحــكام القانــون، و هــو مــا 
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يطلــق عليــه مبــدأ ســيادة القانــون، فالحكومــة الديمقراطيــة تصبــح حكومــة مســتبدة إذا لم يراعــى فيهــا هــذا المبــدأ، وأن 

جوهــر هــذا المبــدأ يكــون في خضــوع الجميــع ســواء كانــوا حكامــا أم محكومــن لحكــم القانــون، وانــه ليــس لأي هيئــة أو 

شــخصية أن تفــرض أو تقــوم بتــصرف مخالــف لأحــكام القانــون،وأن تكــون للدســتور أو لأحكامــه ســيطرة كاملــة.

أن مبــدأ ســمو الدســتور يقــوم أو يتحقــق بتوفــر عنصريــن هــا الســمو الموضوعــي للدســتور، أي أن القواعــد الدســتورية 

تســتمد ســموها الموضوعــي مــن طبيعــة و مضمــون القواعــد الدســتورية نفســها.

و الســمو الشــكلي للدســتور يتحقــق أو يقــوم بــان يكــون وضــع و تعديــل الدســتور بأســاليب وأشــكال وإجــراءات خاصــة، 

ــن  ــتور م ــث إن ســمو الدس ــة، بحي ــن العادي ــل القوان ــا وضــع وتعدي ــم به ــي يت ــن الأشــكال والإجــراءات الت ــف ع تختل

الناحيــة الموضوعيــة باعتبــاره القانــون الأســاس في الدولــة يفقــد أهميتــه إذا لم يواكبــه ســمو شــكلي يعتمــد عــى الشــكل 

و الإجــراءات التــي تصــاغ بهــا القواعــد الدســتورية.

اهمية البحث اهمية البحث 

  هنــاك العديــد مــن الكتــب و الدراســات الأكاديميــة التــي عالجــت موضــوع ســمو القواعــد الدســتورية, ولكــن لاتوجــد 

دراســة مكرســة للســمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدســتور، إلا بشــكل عابــر مــن ثنايــا ســمو القواعــد الدســتورية أو الرقابــة 

عــى دســتورية القوانــن. ومــن هنــا فــان اهميــة هــذا البحــث تكمــن في حداثــة مــا يتــم طرحــه.

فرضية البحثفرضية البحث

ــاً، وان  ــة او الحكــم المؤقــت في هــذه الدراســة تذهــب الى ان النصــوص الدســتورية ليســت متســاوية قانون   ان الفرضي

بعضهــا يعلــو أو يســمو عــى الآخــر، بمعنــى هنــاك تفــاوت بــن النصــوص الدســتورية مــن حيــث قيمتهــا القانونيــة، وذلــك 

لابقــاء عــى نظــام الحكــم وثبــوت المبــادئ الاساســية الــواردة في الدســتور واحــرام الحقــوق و الحريــات التــي ينــص عليهــا.

الهدف من البحثالهدف من البحث

   الهــدف مــن البحــث،  هــو تســليط الضــوء عــى الســمو الداخــلي لبعــض قواعــد التــور مــن حيــث ماهيتــه وحــالات 

تحققــه وتمييــزه عــن ســمو القواعــد الدســتورية.

منهج البحث منهج البحث 

    نظــراً للطبيعــة التــي تتميــز بهــا موضــوع بحثنــا ، فــإن دراســتها تتطلــب منــا الالتــزام بالمنهــج التحليــلي القائــم عــى 

مناقشــة وتحليــل آراء المفكريــن والدارســن، إضافــةً إلى مناقشــة وتحليــل أحــكام الدســتور والقوانــن المتصلــة بموضــوع 

البحــث بغيــة الوصــول الى ماهيــة هــذا النــوع مــن المــو وبيــان انواعــه وحــالات تحققــه.

هيكلية البحث 

   من اجل الاحاطة بالموضوع من كل جوانبه، قسمنا البحث الى مطلبن، جاء في الأول: ماهية مبدأ سمو الدستور

 وذلك من خال فرعن: خصصنا الفرع الأول :لسمو القواعد الدستورية وأنواعه

الفرع الثاني: السمو الداخلي لبعض قواعد الدستور وحالات تحققه

أما في المطلب الثاني: كفالة إحرام مبدأ سمو الدستور ) الرقابة عى دستورية القوانن(، وذلك من خال فرعن:
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كرسنا الفرع الأول :  الحالات التي تتحقق فيها هذا النوع من السمو )أي السمو الداخلي لبعض قواعد  الدستور( 

والفرع الثاني : سمو القاعدة الدستورية التي تتمتع بالحظر عى القاعدة الدستورية.

المطلب الأولالمطلب الأول

ماهية مبدأ السمو الدستورماهية مبدأ السمو الدستور

     أن ســمو الدســتور بــات مــن المبــادئ المســلمة في جميــع الــدول ، حيــث تعلــو المرتبــة الإلزاميــة لقواعــده عــى كل 

ماعــداه مــن  قوانــن وأعــال قانونيــة أخــرى ، مــا يعنــي ان اي قانــون تصــدره الدولــة لا يجــوز ان يخالــف الدســتور ، 

بغــض النظــر عــا اذا كان الدســتور مكتوبــا او عرفيا،ويقصــد بســمو و ســيادة الدســتور ايضــا ان النظــام القانــوني للدولــة 

يكــون محكومــا بالقواعــد الدســتورية ،لايمكــن لاي ســلطة في الدولــة ان تمــارس ســلطتها إلا ضمــن النطــاق الــذى يمنحــة 

لهــا الدســتور . 

ــص  ــه في ن ــص علي ــو لم ين ــى ول ــه الدســتوري حت ــا في الفق ــارف عليه ــادئ المتع ــن المب ــدأ الســمو والســيادة م ــر مب ويعت

الوثيقــة الدســتورية. وفي الواقــع فــان فكــرة ســمو الدســتور، وجــدت  أساســها في كتابــات  واعــال مفكــري نظريــة العقــد 

االجتاعــي في القرنــن الســابع عــشر والثامــن عــشر )أي إنهــا لم تتجســد كمبــدأ عــى مســتوى الواقــع والقانــون( إلا بعــد 

انتصــار الثورتــن الأمريكيــة والفرنســية .

 وتــم ذكــر هــذا المبــدأ لاول مــرة في دســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة لعــام 1787، وتنــص المــادة 6 منــه عــى أنــه : 

)يجــب ان يكــون هــذا الدســتور هــو القانــون الاعــلي للبــاد(...

كــا نصــت عليــه العديــد مــن دســاتير العــالم منهــا دســتور ايطاليــا لســنة1947، و دســتور الصــن لســنة1954، و دســتور 

الصومــال لســنة 1960، وقــد جــاء هــذا المبــدأ أيضــاً في المــادة )13( في دســتور جمهوريــة العــراق الدائــم لعــام )2005( )3(.

.

هذا ما نوضحه من خال فرعن: هذا ما نوضحه من خال فرعن: 

 الأول: سمو قواعد  الدستورية وأنواعه. والثاني: السمو الداخلي لبعض قواعد  الدستور وحالات تحــــققه.

ــد  ــان المقصــود بســمو القواع ــن بي ــا م ــد لن ــتور لا ب ــد  الدس ــلي لبعــض قواع ــة الســمو الداخ ــرض الاحاطــة بماهي    لغ

ــققه.  ــتور وحــالات تحــــ ــد  الدس ــان الســمو الداخــلي لبعــض قواع ــة بي ــم محاول ــه أولاً، ث ــتورية وأنواع الدس

 

الفرع الاول : سمو القواعد الدستورية وأنواعهالفرع الاول : سمو القواعد الدستورية وأنواعه

      يعتــر وجــود الدســتور في الدولــة الضانــة الأولى لتحقيــق الدولــة القانونيــة، فالدســتور هــو الــذي يعنــي بتبيــان نظــام 

الحكــم في الدولــة، ويبــن وضــع الســلطات العامــة فيهــا، وكيفيــة مارســة هــذه الســلطات لوظائفهــا، وحــدود اختصــاص 

كل منهــا، كــا ان الدســتور هــو الــذي يحــدد حقــوق و واجبــات الحــكام والمحكومــن)4(. مــن هنــا  القواعــد القانونيــة 

الــواردة في  النظــام القانــوني ، ليســت في  منزلــة ومرتبــة واحــدة وإنمــا هــي مراتــب متدرجــة ، ويرتــب عــن ذلــك أن كل 

قاعــدة لابــد للقاعــدة التــي تعلوهــا وعــى هــذا النحــو يمثــل النظــام القانــوني في الدولــة بأنــه مثــل الهــرم  الــذي تقــف 

عــى فــوق القواعــد الدســتورية ، مــن الناحيــة الاخــرى  فــإن الدســتور هــو الــذي ينشــئ ســلطات الدولــة المختلفــة ، وهــو 

الــذي يحــدد إختصاصاتــه ، وكذلــك طبيعــة العاقــة بــن كل ســلطة والســلطات الأخــرى في الدولــة ، إن هاتــن الخاصيتــن 

  4ابراهيم عبدالعزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم 

السياسية،الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،1982 ، ص219 .
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تجعــان ذو ســمو عــرف في فقــه القانــون الدســتوري بمبــدأ ســمو الدســتوري)5(.

إضافــة الى ذلــك، يذهــب البعــض إلى عــد الدســتور انعكاســاً للفلســفة السياســية للدولــة المســيطرة عــى شــكل قواعــد 

ومبــادئ تحــدد أوصــاف المجتمــع الســياسي؛ وهــذه القواعــد والمبــادئ هــي التــي تحــدد الحقــوق والحريــات المتبادلــة بــن 

الفــرد والدولــة، وهــي التــي تحــدد هويــة الكيــان الســياسي ككل ويظهــر التــزام الدولــة بــه)6(  .

واســتنادًا لمــا تقدمنــا بــه، تنفــرد الدولــة بصناعــة القانــون مــن خــال رعايتهــا للعمليــة التشريعيــة، كــا وتختــار مجــالات 

صنعــه؛ والقانــون لا يعــد شرعيًــا مــالم تتــنَ هــي صناعتــه، والمؤهــل الشرعــي لهــذه الصناعــة هــو الدســتور، وهــو في الوقــت 

نفســه: المــرر لتقبــل الرعيــة لــه)7( .

ويتجســد عــلي الســمو الدســتوري ، تعزيــز و تقويــة مبــدأ المشروعيــة ، و مــن ناحيــة اخــرى توســيع إطــاره و نطاقــه مــن 

ناحيــة اخــرى ، لذلــك يجــب خضــوع الحــكام و المحكومــن للســلطة القانــون)8(.

ويجــد مبــدأ الســمو تريــره في أنّــه يصــدر عــن هيئــة تأسيســية تســبق وجــود الســلطات الثــاث في الدولــة يــوكل إليهــا 

أمــر إقــرار مــا يتضمنــه الدســتور مــن قواعــد آمــرة لجميــع الســلطات، أو مــن خــال وســيلة أخــرى ألا وهــي الاســتفتاء 

الشــعبي؛ وفي كل الأحــوال تعــد الهيئــة المكلفــة بإقــرار النــص الدســتوري: أعــى مــن الرلمــان. 

اولاً: مدلول سمو القواعد الدستوريةاولاً: مدلول سمو القواعد الدستورية

 يــأتي تأصيــل مبــدأ ســمو الدســتور الــذي أصبــح مــن المبــادئ المســتقرة والمســلم بهــا عــى صعيــد الفقــه القانــوني، وبغــض 

النظــر أجــرى النــص عــى ذلــك أم لا، فمبــدأ ســمو الدســتور ناتــج بصــورة حكميــة عــن كونــه القاعــدة الأساســية التــي 

تبُتنَــى عليهــا جميــع القواعــد القانونيــة في الدولــة)9(.

  والقاعــدة الدســتورية تســمو عــى غيرهــا مــن الناحيتــن الموضوعيــة والشــكلية، فمــن ناحيــة الســمو الموضوعــي تعــد 

القواعــد الدســتورية الأســاس في المنظومــة الحقوقيــة الداخليــة لــكلّ بلــد، ولهــذا الســبب عُــدَّ الســمو الموضوعــي عقيــدة 

سياســية وحقوقيــة واســعة الانتشــار، والســمو الموضوعــي يحــدّ مــن صــدور قوانــن تخالــف الدســتور )10(. وبالتــالي فــان 

التفــوق الموضوعــي للدســتور يكمــن في طبيعــة ومضمــون القواعــد التــي يضمنهــا الدســتور ،وكذلــك طبيعــة الموضــوع 

الــذى  ينظمــه ،والــذى يمثــل أســاس شرعيــة الســلطات الحاكمــة وينظــم اختصاصاتهــا وقدراتهــا وكيفيــة مارســتها ويحــدد 

الفلســفة او الأيدلوجيــة التــي يؤمــن بهــا اصحــاب  الســلطة لذلــك يجــب عــى هــذه الســلطات والهيئــات الحاكمــة دســاتير 

معينــة ،بــل هــي عامــة وتشــمل جميــع الدســاتير المكتوبــة و العرفيــة والمرنــة والجامــدة .

وللسمو والهيمنة الموضوعية للدستور نتيجتان : وللسمو والهيمنة الموضوعية للدستور نتيجتان : 

 احــرام وتعزيــز مبــدأ المشروعيــة : المفهــوم الضيــق لهــذا المبــدأ ينــص عــلي الحاجــة الي  احــرام القوانــن و التشريعــات 

الموضوعــة مــن قبــل الحــكام او المحكومــن عــى حــد ســواء ، اذ ان كل انحــراف عــن مســار هــذه القوانــن و التشريعــات 

ــى  ــون الأع ــاره القان ــتور باعتب ــان  ســمو الدس ــذا ف ــة وهك ــدأ المشروعي ــن مب ــات ع ــه انحراف ــا نواج ــن أي كان تجعلن م

5 نفس المصدر،ص220 .

6 )(يوسف حاشي،في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009،ص26 .
7 )( نفس المصدر، ص31.

8 )(  بشير لبانجي و يوسف ديمانى – مبدأ تدرج القواعد القانونية واثاره علي الوظيفة القضائية، رسالة ماجستير جامعة العقيد  اولحاج 
كلية الحقوق والعلوم السياسة – لعام 2015 -2016 –ص 23 .

9 )( أمــن عاطــف صليبــا: شــرح أحــكام الدســتور اللبنــاني مــع بعــض النصــوص القانونيــة المتممــة لــه، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، بيروت،لبنــان، 2012، 
ص75.

(  10الدكتور محمد فوزى نويجي ، فكرة تدرج القواعد الدستورية، دار النهضة العربية ، الطبعة الاولي ، - القاهرة ، 2012- ص 323.         



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

166

ــات  ــت التصرف ــزام الحــكام باحــرام قواعــده واحكامــه والا كان ــون الى الت ــذي يحــدد فكــرة وفلســفة القان ــة وال في الدول

الصــادرة عنهــم والمخالفــة لاحــكام الدســتور وقواعــده باطلــة أي تصرفــات ليــس لهــا أي قيمــة قانونيــة.

حظــر تفويــض الاختصــاص : طالمــا ان كل ســلطة تســتمد اختصاصهــا مبــاشرة مــن  الدســتور ، فالأصــل انــه لا يجــوز ولايــة 

ســلطة مــن ســلطات الدولــة ان تفــوض اختصاصهــا الى ســلطة أخــرى لــي تبــاشر هــذا الاختصــاص المســند إليهــا الا اذا 

اســتندت في ذلــك الى الدســتور نفســه أي انــه يوجــد نــص في الدســتور يقــي بذلــك وفي هــذه الحالــة الأخــيرة لا يمكــن 

اســتخدام هــذا الرخيــص الــذى ورد عــى خــاف الأصــل الا في النطــاق الــذي يحــدده  الدســتور.

 لذلــك اذا لم يكــن هنــاك نــص في الدســتور يقــي بذلــك فالتفويــض في هــذه الحالــة يعتــر في الواقــع تعديــاً غــير مبــاشر 

عــى أحــكام الدســتور وبالتــالي فهــو باطــل.

أمّــا الســمو الشــكلي:  يربــط معظــم الفقــه الســمو الشــكلي للدســتوربإتباع إجــراءات وضعــه وإجــراءات تعديلــه ومــن ثــم 

بجمــوده حيــث يتحقــق للدســتور ســموه الشــكلي، بمعنــى وجــوب اتبــاع إجــراءات وأشــكال معينــة في تعديــل الدســتور  

ــان الحديــث عــن الســمو  ــك ف ــة)11(. لذل ــن العادي ــل القوان ــد تعدي ــك المســتخدمة والمتبعــة عن ــي تختلــف عــن تل والت

الشــكلي هــو فقــط للدســاتير الجامــدة لان الدســاتير المرنــة تتمتــع فقــط بالســمو الموضوعــي . يمتــد الســمو الشــكلي إلى  

جميــع النصــوص الــواردة في الدســتور ، بغــض النظــر عــن محتواهــا أو طبيعتهــا(12).

والنصــوص مهــا كانــت مختلفــة في الاهميــة ،فهــي كلهــا تعــدل بــذات الشــكل والاجــراء، والســمو الشــكلي للدســتور تعنــي 

ــة ان  ــة ، بحيــث يحظــر عــى الســلطة التشريعي ــوني للدول ــل أعــى مســتوى مــن التــدرج الهرمــي للنظــام القان ــه  يحت أن

تخــرج عــى قواعــده او تخالــف احكامــه عنــد ســن التشريعــات و القوانــن وبالتــالى يتــم التاكيــد والاهميــة القانونيــة لســمو 

الدســتور الــذي يتحقــق مــن خــال الســمو الشــكلي لقواعــده . ولــكل مــا ســبق ، ان الدســاتير المرنــة لا يتحقــق لهــا الســمو 

الشــكلي نظــراً لان الســلطة التشريعيــة يمكــن لهــا تعديلهــا بنفــس الطريقــة والإجــراءات كــا في  القانــون العــادي)13( . 

 التمييز بن النصوص الدستورية الموضوعية والنصوص الدستورية الشكلية:- التمييز بن النصوص الدستورية الموضوعية والنصوص الدستورية الشكلية:-

اخــرى  ناحيــة  مــن  للدولــة  الســياسي  بالتنظيــم  تتعلــق  نصــوص  هــي  الموضوعيــة  الدســتورية  القواعــد 

الدســتورية  الوثيقــة  جوهــر  في  المحشــورة  القواعــد  تلــك  هــي  هــي  الشــكلية  الدســتورية  القواعــد  هنــاك 

وتــولي  الثــورة  نجــاح  ان  و  للدولــة.   الســياسي  بالتنظيــم  لهــا  ،لاعاقــة  وثباتهــا  قداســتها  عــلي  للحصــول 

القواعــد  الغــاء  لايســتلزم  الثــورة  نجــاح  وان  الموضوعيــة.  الدســتورية  النصــوص  ســقوط  الى  يؤديــان   ســلطتها 

 الدســتورية الشــكلية، ويتــم تجريدهــم فقــط مــن صفتهــا الدســتورية ثــم تصبــح قواعــد قانونيــة عاديــة)14(.

ونخلــص مــن ذلــك الى ان الدســاتير الجامــدة تتمتــع بالســمو الشــكلي والموضوعــي في حــن ان الدســاتير المرنــة لا تتمتــع 

  11سامي جمال الدين ، النظم السياسية والقانون الدستوري، مصدر سبق ذكره، ص467 .
12 ) (حمرية كمال ،دور المجلس الدستورى في حماية مبدأ سمو الدستور – دراسة مقارنة – اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق – قانون عام –جامعة 

ابوبكر بلقايد تلمسان – لسنة 2019 -2020 ص 23.                                                                                            
13 ) ( حســن جبــار عبــد النائلــي، مظاهــر مبــدأ سمــو الدســتور، دراســة في دســتور العــراق عــام 2005،مجلــة المحقــق الحلــي، للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد 

6، العدد1، 31مارس/اذار، 2014،ص330-364.
14 (فمثــاً: حســب )م5( مــن دســتور فرنســا لســنة 1848 كانــت تنــص علــى الغــاء عقوبــة الاعــدام في المســائل السياســية، لكــن بعــد ســقوط الدســتور ســنة 

1851 بســبب الحركــة الانقابيــة، فــأن هــذه المــادة ظلــت نافــذة المفعــول ولكــن بأعتبارهــا قاعــدة قانونيــة عاديــة بعــد ان فقــدت صفتهــا الدســتورية. 
وكذلــك  )م75( مــن دســتور فرنســا ايضــاً لســنة 1797 كانــت تنــص علــى انــه لا يجــوز مســاءلة الموظفــن مدنيــاً عــن اعمــال تتعلــق بوظائفهــم إلا بأذن مــن 
مجلــس الدولــة، فبعــد ســقوط هــذا الدســتور اســتمر العمــل بهــذا النــص وظــل قائمــاً في ظــل كافــة الدســاتير الاحقــة، الى ان الغــي بمرســوم صــدر ســنة 1870. 

للمزيــد أنظــر:
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar :دستور فرنسا   لعام 1958المعدل
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الا بالســمو الموضوعــي فقــط دون الســمو الشــكلي  )15(.

وإنّ الدســتور هــو الــذي يقيــم نظامًــا في الدولــة ويؤســس الوجــود القانــوني للهيئــات الحاكمــة، ويحــدد مَــن لــه حــقّ التصرف 

باســم الدولــة، ويحــدد أيضًــا وســائل مارســة الســلطة، كــا يبــن آليــة اختيــار الحــكام، وحــدود ســلطتهم واختصاصاتهــم؛ 

إذًا هــو الــذي يقيّــد الســلطة ويحيــط هيئاتهــا بنطــاق قانــوني لا يمكنهــا الخــروج عليــه والّا فإنهّــا تفقــد صفتهــا القانونيــة، أو 

الصفــة الشرعيــة عــن تصرفاتهــا، واســتحالت إلى إجــراءات قهــر ماديــة.  

وبالتــالي ســمو القواعــد الدســتورية هــو ذروة  القواعــد الدســتورية عــى غيرهــا مــن القواعــد القانونيــة الاخــرى الموجــودة في 

الدولــة )16(. بحيــث يعــد الدســتور أعــى وثيقــة مرتبــة في التــدرج بالنســبة للقواعــد القانونيــة،  وهــذا يعنــي بــأن القوانــن 

الصــادرة مــن قبــل المــشرع العــادي و الفرعــي ينبغــي أن لا تكــون مخالفــة للقواعــد الدســتورية وإلا عــدت هــذه القوانــن 

غــير دســتورية )17(.  

   ووفقــا لهــذا المنطــق, فــان القواعــد الدســتورية تعتــر الســند الشرعــي لتحديــد نظــام الحكــم ولمارســة الســلطات العامــة 

في الدولــة لاختصاصاتهــا, وهكــذا فالســلطة لاتوجــد إلا بالدســتور ولا تظهــر إلا بالقــدر الــذي يحــدده الدســتور وينظمــه)18(.

   ويعــد مبــدأ ســمو القواعــد الدســتورية مــن المبــادئ المســلم بهــا فقهــاً )19(، بــل ان هنــاك دســاتير ذهبــت الى النــص أو 

الاشــارة بوضــوح إلى هــذا المبــدأ, منهــا عــى ســبيل المثــال دســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة لعــام 1787 حيــث نصــت 

المــادة 6 منــه عــى أن: »هــذا الدســتور و قوانــن الولايــات المتحــدة التــي ســتصدر فيــا بعــد طبقــا لــه, وجميــع المعاهــدات 

المرمــة، او التــي ســترم تحــت ســلطة الولايــات المتحــدة، القانــون الاعــى للبــاد، وســيلزم بذلــك القضــاة في كل ولايــة بغــض 

ــا لســنة 1947)20( ــك ايضــا دســتور ايطالي ــة«. ونصــت عــى ذل ــة ولاي النظــر عــا يناقــض هــذا في الدســتور أو قوانــن أي

والعــراق لســنة 2005.)21( .

   يعتــر هــذا المبــدأ ســمة مــن ســات الدولــة القانونيــة, هــذا هــو أحــد مــن الأســس الرئيســة التــي تشــكل أســاس نظــام 

الدولــة القانــوني، لانــه لاتوجــد وســيلة لتحقيــق التبعيــة لقوانــن الدولــة وتقييــد الحــكام بقواعــد عليــا تحــد مــن ســلطانهم 

ــا  ــم لأحكامه ــكام وتخضعه ــؤلاء الح ــى ه ــمو ع ــا تس ــة علي ــكام مكان ــات الح ــة لاختصاص ــوص المنظم ــئ للنص ــا لم يهي م

وقيودهــا)22( . عــلي هــذا الاســاس ، ان ســمو وهيمنــة القواعــد الدســتورية لا وجــود لهــا في الدكتاتوريــة، اذ لايعــرف الحــكام 

15 )(حسن عثمان محمد ، و د. عمر حوري: القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان، 2010، ص74-71.

16 )(حسان محمد شفيق ألعاني, الانظمة السياسية و الدستورية المقارنة, مطبعة جامعة بغداد, 1986, ص215. 

وكذلك :حميد حنون خالد, مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق, ط1, مكتبة السنهوري, بغداد, 2012, ص151.
17 )( د.صاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999-2000, ص554.وكذلك:

علي يوسف الشكري, مبادئ القانون الدستوري, ط5, منشورات مكتبة دار السام القانونية الجامعة, العراق, 2016, ص349.
18 ) ( حسن مصطفى البحري, القانون الدستوري )النظرية العامة(, ط1, 2009, ص254. الكتاب متاح على العنوان الالكتروني:

 .)22.8.2019( http://www.ina.edu.sy/tbl_images/FileLectures28-5-2014-710.pdf. L.V
19 )( حــول هــذا الموضــوع ينظــر كل مــن: عبــد الغــي بســيوني, الوســيط في النظــم السياســية و القانــون الدســتوري, النظريــة الدولــة- الحكومــة- الحقــوق 

والحــريات والمبــادئ العامــة للقانــون الدســتوري- تطــور النطــام الدســتوري المصــري, النظــام الدســتوري وفقــا لدســتور 1971, مطابــع الســعدني, 2004 , 
ص543.  

و كذلــك: ســرهنك حميــد صــالح البرزنجــي, مقومــات الدســتور الديمقراطــي وآليــات المدافعــة عنــه )دراســة تحليليــة نقديــة مقارنــة في ضــوء المبــادئ العامــة للدســاتير 
المعاصــرة( أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة صــاح الديــن- اربيــل، اربيــل، 2007، ص106.

وكذلــك أنظــر: شــالاو صبــاح عبدالرحمــن، تــدرج القواعــد الدســتورية )دراســة تحليليــة مقارنــة للدســاتير العراقيــة(، أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة 
الســليمانية، الســليمانية، 2018،  ص60.

20 )( المادة )2( من الدستور الايطالي  لسنة 1947.

21 )( المادة )13( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

22 )( حســن جبــار عبــد, مظاهــر مبــدأ سمــو الدســتور )دراســة في دســتور العــراق لعــام 2005(، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، مجلــة صــادرة 
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في هــذه الأنظمــة بالدســتور ولا بغيرهــا مــن القوانــن فجميــع اعالهــم تقــوم عــى الســيطرة والاســتبداد والقــوة )23(. 

واخــيرا مــن المهــم ان نشــير الى ان الفكــرة التــي تكمــن وراء مبــدأ ســمو القواعــد الدســتورية هــي ان الدســتور هــو الــذي 

يخلــق الدولــة، فالدولــة لا وجــود لهــا قبــل وجــود الدســتور, أي ان الدســتور ســابق في وجــوده عــى الدولــة )24( .

ثانيا:  أنواع سمو القواعد الدستورية.

  ويتحقــق الســمو الدســتوري إمــا مــن حيــث الموضــوع  ويطلــق عليــه ) الســمو الموضوعــي لقواعــد الدســتور( أو مــن 

حيــث الشــكل  ويطلــق عليــه )الســمو الشــكلي لقواعــد الدســتور(, لــذا ســوف نبحــث أولا: الســمو الموضوعــي للقواعــد 

الدستور. ثم ثانيا: نبن السمو الشكلي لقواعد الدستور.  

السمو الموضوعي لقواعد الدستورالسمو الموضوعي لقواعد الدستور

   يســتند الســمو الموضوعــي لقواعــد الدســتور الى موضــوع القواعــد الدســتورية ومضمونهــا )25(، فالعــرة اذن في هــذا 

ــد اعــداده أو  ــم اتباعــه عن ــذى يت ــوع مــن الســمو بموضــوع القواعــد الدســتورية ومضمونهــا لابشــكلها أو الاجــراء ال الن

ــه)26(. تعديل

اذن ان الســمو الموضوعــي يثبــت لكافــة القواعــد الدســتورية التــي تتصــل بتنظيــم الســلطات الحاكمــة في الدولــة. ولذلــك 

فأنــه  يتحقــق مــن جميــع أنــواع الدســاتير, المكتوبــة منهــا أو العرفيــة, ومــا اذا كانــت مكتوبــة في نصــوص جامــدة, أو مــا  

اذا كانــت مقــررة في القوانــن العاديــة )27( ، لان هــذا الســمو _كــا قلنــا_ يســتند الى موضــوع النصــوص ومضمونهــا.

ــه  ــة ولا يجــوز للســلطات العامــة ان تخالفــه لان ــوني في الدول ــل قمــة الهــرم القان    فالدســتور مــن حيــث الموضــوع يمث

هــو الــذي أنشــأها وبــن اختصاصاتهــا. ويتمتــع الدســتور بالســمو ســواء أكان دســتوراً جامــدا أو مرنــا ، ذلــك أن المــشرع 

العــادي وإن كان يملــك حــق تعديــل الدســتور المــرن بنفــس التعديــات للقانــون العــادي ، لكنــه  ملــزم بإحــرام الأســاس 

النظــري الــذي يقــوم عليــه الدســتور )28(.

 السمو الشكلي لقواعد الدستور      السمو الشكلي لقواعد الدستور     

   يتحقــق الســمو الشــكلي لقواعــد الدســتور في حالــة اشــراط اجــراءات صعبــة ومعقــدة في تعديــل الدســتور تختلــف عــن 

تلــك التــي ينبغــى اتباعهــا لتعديــل التشريــع العــادي. فالعــرة أذن في الســمو الشــكلي بوجــوب اتبــاع اجــراءات معينــة 

في تعديــل الدســتور لا بموضــوع القواعــد الدســتورية ومضمونهــا. ولذلــك, فــاذا كان الســمو الموضوعــي لقواعــد الدســتور 

يتحقــق لجميــع أنــواع الدســاتير الجامــدة والمرنــة، فــان الســمو الشــكلي لايتحقــق إلا للدســاتير الجامــدة فقــط )29(.

عن كلية القانون في جامعة بابل، المجلد: 6 الاصدار: 1، 2014، ص332.
23 )( ينظــر: مصطفــى كامــل ليلــة، القانــون الدســتوري، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 1971، ص11. وايضــا: د. علــي يوســف الشــكري، مصــدر ســبق 

ذكــره،ص349.
24 )( للمزيد ينظر: منذر الشاوي،القانون الدستوري )نظرية الدستور(، منشورات مركز البحوث القانونية )4(، بغداد، 1981، ص14 وما بعدها.

25 )( أحمد العزي النقشبندي, سمو النصوص الدستورية ) دراسة مقارنة( ، بحث منشور في مجلة النهضة ، بغداد ، المجلد الثالث عشر ، العدد الثاني ، 

ابريل 2012, ص82.
26 )( راجــع عبدالرحمــن –الضمــانات القانونيــة لمبــدأ سمــو الدســتور – رســالة ماجســتير كليــة الحقــوق والعلــوم السياســة – جامعــة مغنيــة –لعــام  2020، 

ص35 .
27 )( ثروت بدوي, موجز القانون الدستوري, داد النهضة العربية, القاهرة, 1973, ص62.

28 )( جابر جاد نصار, الوسيط في القانون الدستوري,  ص102. الكتاب متاح على الموقع الالكتروني:

L.V )24.8.2019(. https://drive.google.com/file/d/0B4JTKUp6qgzCaDRCSHRkNVlCaVE/view
29 )( للمزيد حول هذا الموضوع ينظر: عبد الحميد متولي, الوســيط في القانون الدســتوري, دار المعارف, الاســكندرية, 1956, ص202. محمد حســنن 

عبــد العــال, القانــون الدســتوري, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة, 1975, ص109. احســان حميــد المفرجــي والآخــرون, النظريــة العامــة في القانــون الدســتوري 
والنظــام الدســتوري في العــراق, مكتبــة الســنهوري للكتــب القانونيــة, بغــداد, 1990, ص167. حســن مصطفــى البحــري, مصــدر ســابق, ص262.  حميــد 
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ــي تعــدل  ــي تعــدل بنفــس الاجــراءات الت ــة هــي الدســاتير الت ــول, ان الدســاتير المرن ــذا المنطــق يمكــن الق ــا له    ووفق

بهــا القوانــن العاديــة. وابــرز مثــال عــى الدســاتير المرنــة هــو الدســتور الانجليــزي, وهــو مثــل شــائع في بريطانيــا: ))ان 

الرلمــان يســتطيع أن يفعــل كل شيء, مــا عــدا أن يجعــل المــراة رجــا, الرجــل امــرأة((. وهــذا القــول هــو في حقيقــة الامــر 

 The( ــان ــدأ ســيادة الرلم ــا النظــام الدســتوري الريطــاني, ألا وهــو مب ــوم عليه ــي يق ــادئ الأساســية الت ــد لاحــد المب تأكي

.  )30( )Sovereignty of Parliament

   خافــاً للدســاتير المرنــة, ان الدســاتير الجامــدة هــي التــي لا تعــدل بنفــس الاجــراءات التــي تعــدل بهــا القوانــن العاديــة. 

بــل ان تعديلهــا يشــرط اتبــاع اجــراءات اكــر تعقيــدا مــن التــي تتبــع في تعديــل القوانــن العاديــة, كأن يشــرط اغلبيــة 

خاصــة, أو اجــاع مجلــسي الرلمــان في هيئــة المؤتمــر, او انتخــاب مجلــس تأســيسي يتــولي مهمــة اجــراء التعديــل المطلــوب، 

أو اقــران التعديــل الــذي وافــق عليــه الرلمــان بـــموافقة الشــعب, أو حــل مجلــس النــواب وانتخــاب مجلــس جديــد.

الفرع الثاني : السمو الداخلي لبعض قواعد  الدستور وحالات تحققهالفرع الثاني : السمو الداخلي لبعض قواعد  الدستور وحالات تحققه

    بعــد أن توضــح لدينــا مبــدأ ســمو القواعــد الدســتورية وانواعــه, ســوف نتنــاول تباعــا في هــذا الفــرع, مدلــول الســمو 

الداخــلي لبعــض قواعــد الدســتور، وكذلــك انواعــه.

اولاً: مدلول السمو الداخلي لبعض قواعد  الدستور اولاً: مدلول السمو الداخلي لبعض قواعد  الدستور 

     ســبق وان قلنــا ان القواعــد الدتوريــة تعلــو عــى مــا عــداه مــن قوانــن, وهــذا العلــو أو الســمو يســتند الى طبيعــة 

ــي  ــة الت ــي تعــدل بمقتضاهــا القواعــد. ولكــن ان هــذه المكان ــا كــا يســتند أيضــا الى الاجــراءات الت قواعــده و مضمونه

تحتلهــا النصــوص الدســتورية برمتــه لا تعنــي أنهــا جميعــاً في مرتبــة واحــدة مــن حيــث القيمــة القانونيــة والسياســية, 

بــل هنــاك بعــض النصــوص الدســتورية التــي تســمو عــى غــيره مــن النصـــوص, بمعنــى ان النصــوص الدســتورية ليســت 

ــا  ــبط م ــة والسياســية، وهــذا هــو بالضـ ــوة القانوني ــث الق ــو أو يســمو عــى الآخــر مــن حي ــا يعل متســاوية، وان بعضه

نســميه بـ)المــو الداخــلي لبعــض قواعــد  الدســور(.       

ــمو  ــة للس ــة مكرس ــود دراس ــدم وج ــك لع ــتور, وذل ــد  الدس ــض قواع ــلي لبع ــمو الداخ ــد للس ــف واح ــد تعري     لايوج

الداخــلي لبعــض قواعــد الدســتور, وهــذا بخــاف ســمو القواعــد الدســتورية حيــث هنــاك العديــد مــن الكتــب والدراســات 

الأكاديميــة التــي عالجــت هــذا الموضــوع.

    وعليــه، يجِــبُ أنَ نقــوم بتعريــف الســمو الداخــلي لبعــض قواعــد الدســتور بانفســنا، وبالاســتفادة مــن الجهــود التــي 

ــد   ــول ان الســمو الداخــلي لبعــض قواع ــد الدســتورية، نســتطيع ان نق ــف ســمو القواع ــن اجــل تعري ــاء م ــا الفقه بذله

الدســتور هــو: )علــو قاعــدة أو بعــض القواعــد الدســتورية عــى غيرهــا مــن القواعــد الدســتورية الموجــودة في الدولــة(. 

ثانيا: انواع السمو الداخلي لبعض قواعد  الدستور

وهــذا الســمو قــد يكــون ســــموا موضوعيــاً )أي الــو الداخــلي الموضوعــي لبعــض قواعد الدســتور( وقد يكون ســـموا شـــلياً 

حنون خالد, مصدر سابق, ص154. 
30 )( ينظر بهذا الصدد: 

 A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, Macmillan and
co., AND NEW YORK, 1889, PP.83-87.

 https://archive.org/details/introductiontos04dicegoog/page/n6. L.V الالكــتروني:  العنــوان  علــى  متــاح  الكتــاب 
)22.8.2019(.
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)اي الســمو الداخــلي الشــكلي لبعــض قواعد  الدـــتور(.

ــذا  ــا، أي ان ان ه ــتورية ومضمونه ــد الدس ــوع القواع ــتور الى موض ــد الدس ــي لقواع ــلي الموضوع ــمو الداخ ــتند الس   يس

النــوع مــن الســمو يتحقــق لبعــض القواعــد كنتيجــة طبيعيــة للموضوعــات التــي تنظمهــا هــذه القواعــد والتــي تتميــز 

ــي  ــا الت ــا يســتند الســمو الشــكلي للدســتور عــى شــكل القاعــدة و اجراءاته ــة، بين ــاء الدول ــا في بن ــا وأهميته بخطورته

تتطلــب إجــراءات  وشروط خاصــة تعديلهــا والتــي تختلــف بدورهــا عــن إجــراءات تعديــل القواعــد الدســتورية الاخــرى، 

بمعنــى آخــر، ان الســمو الداخــلي الشــكلي تتحقــق في حالــة وجــود اجــراءات صعبــة ومعقــدة في تعديــل بعــض القواعــد 

الدســتورية تختلــف عــن تلــك التــي ينبغــى اتباعهــا لتعديــل غــيره مــن القواعــد الدســتورية.

ــبيل  ــى س ــوني. ع ــس قان ــياسي ولي ــع س ــتور ذات طاب ــد  الدس ــض قواع ــي لبع ــلي الموضوع ــمو الداخ ــة الس     ان اهمي

المثــال, تنــص المــادة )1( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 عــى ان ))جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة 

مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيــابي )برلمــاني( ديمقراطــي، وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة 

العــراق((. ووفقــا للــادة )36( منــه ان ))مارســة الرياضــة حــق لــكل فــرد, وعــى الدولــة تشــجيع انشــطتها ورعايتهــا, 

وتوفــير مســتلزماتها((. وبموجــب )33( ان ))أولا: لــكل فــرد حــق العيــش في ظــروف بيئيــة ســليمة. ثانيــا: تكفــل الدولــة 

حايــة البيئــة والتنــوع الاحيــائي والحفــاظ عليهــا((. فهــذه القواعــد الثــاث التــي اشرنــا اليهــا تتبايــن مــن حيــث الاهميــة 

السياســية, بمعنــى ادق, ان المــادة )1( تســمو موضوعيــا عــى المادتــن )36( و )33(. الا انهــا متســاوية مــن حيــث قيمتهــا 

القانونيــة, حيــث تعــدل المــادة )1( بــذات الشــكل والاجــراءات المتبعــة لتعديــل المادتــن )36( و )33(، وذلــك وفقــا للــادة 

126 مــن الدســتور التــي نصــت عــى انــه: ))اولا: لرئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء مجتمعــن أو لخمــس )5/1( اعضــاء 

ــوق  ــاب الاول والحق ــواردة في الب ــية ال ــادئ الاساس ــل المب ــا: لا يجــوز تعدي ــتور. ثاني ــل الدس ــراح تعدي ــس النواب،اق مجل

والحريــات الــواردة في البــاب الثــاني مــن الدســتور، الا بعــد دورتــن انتخابيتــن متعاقبتــن، وبنــاء عــى موافقــة ثلثــي اعضــاء 

مجلــس النــواب عليــه، وموافقــة الشــعب بالاســتفتاء العــام ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة خــال ســبعة ايــام. ثالثــا: لايجــوز 

تعديــل المــواد الاخــرى غــير المتفــق عليهــا في البنــد )ثانيــا( مــن هــذه المــادة الا بعــد موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب 

ــام. رابعــا: لايجــوز اجــراء اي  عليــه، وموافقــة الشــعب بالاســتفتاء العــام، ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة خــال ســبعة أي

تعديــل عــى مــواد الدســتور مــن شــأنه أن ينتقــص مــن صاحيــات الاقاليــم التــي لاتكــون داخلــة ضمــن الاختصاصــات 

الحصريــة للســلطات الاتحاديــة الا بموافقــة الســلطة التشريعيــة في الاقليــم المعنــي وموافقــة اغلبيــة ســكانه باســتفتاء عــام. 

خامســا: أ ـ يعــد التعديــل مصادقــا عليــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة بعــد انتهــاء المــدة المنصــوص عليهــا في البنــد )ثانيــا( 

و ) ثالثــا( مــن هــذه المــادة في حالــة عــدم تصديقــه. ب. يعــد التعديــل نافــذا مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية((.

المطلب الثاني : كفالة إحرام مبدأ سمو الدستور ) الرقابة عى دستورية القوانن(المطلب الثاني : كفالة إحرام مبدأ سمو الدستور ) الرقابة عى دستورية القوانن(

 يظــل الدســتور ســواء أكان عرفيــا أم مكتوبــا ، عــى أيــة حــال هــو القانــون الأســمى والأعــلي للدولــة ، هــذا الســمو الــذي 

ــة ، وان تكــون جميــع القواعــد القانونيــة غــير متعارضــة مــع  يســتوجب أن تتقيــد بأحكامــه الســلطات العامــة في الدول

القوانــن الدســتورية.

ــلطة  ــام س ــا أدى إلى ضرورة قي ــو م ــكال ه ــذا الإش ــتور ؟ ه ــمو الدس ــدأ س ــرام مب ــان إح ــبيل إلى ض ــف الس ــن كي ولك

ــن “. ــتورية القوان ــى دس ــة ع ــرة “ الرقاب ــأت فك ــا نش ــن هن ــه ، وم ــد إحرام ــم وتاكي ــتور القائ ــة الدس ــتهدف حاي تس

   واتبعــت إتجاهــات النظــم الدســتورية ســبا متعــددة في هــذا الصــدد ، منهــا مــا أخــذت بنظــام رقابــة دســتورية منوطــة 
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ــة عــى دســتورية  ــة القضائي ــا يســمى  الرقاب ــة في إطــار م ــة قضائي ــة إلى هيئ ــت المهم ــا أوكل ــا م ــة سياســية ، ومنه بهيئ

القوانــن .

الفرع الأول : الحالات التي تتحقق فيها السمو الداخلي الشكلي لبعض قواعد الدستورالفرع الأول : الحالات التي تتحقق فيها السمو الداخلي الشكلي لبعض قواعد الدستور

     ان الحالتان اللتان يتحــــقق فيها الســـمو الداخــــــلي الشــكلي لبعض قواعد الدــــتور ها ســمو القاعدة الدســتورية 

الجامــدة عــى القواعــد الاساســية أو المكملــة للدســتور, وســمو القاعــدة الدســتورية التــي تتمتــع بالحظــر عــى القاعــدة 

الدســتورية التــي لاتتمتــع بــه. 

اولاً: سمو القاعدة الدستورية الجامدة عى القواعد  الاساسية أو المكملة للدستور)اولاً: سمو القاعدة الدستورية الجامدة عى القواعد  الاساسية أو المكملة للدستور)3131((

        الوثيقــة الدســتورية  هــي المصــدر الأول للقاعــدة الدســتورية في الــدول ذات الدســاتير المكتوبــة، ومــع ذلــك فهــي 

ــة  ــة في الوثيق ــير مدرج ــتورية غ ــة دس ــع ذات طبيع ــاك مواضي ــون هن ــد تك ــد، ق ــذه القواع ــد له ــدر الوحي ــت المص ليس

الدســتورية  لكنهــا جــاءت مــع التشريــع المعتــاد الصــادر عــن الرلمــان وتســمى القوانــن الاساســية ، لذلــك فــأن القوانــن 

العاديــة،  كلــا كان يتعلــق بنظــام الحكــم تعتــر مصــدرا للنظــام الدســتوري في الدولــة ، ويلعــب دوراً مهــاً في الحيــاة 

الدســتورية )32(.  بمعنــى ان وجــود الوثيقــة الدســتورية لا يمنــع ان يكــون بجانبــه مجموعــة مــن القواعــد الدســتورية 

نســميها )القوانــن الاساســية(، ان هــذه القواعــد هــي تلــك الصــادرة مــن قبــل الهيئــات  التشريعيــة والمتعلقــة بتنظيــم 

ــة واختصاصاتهــا وكيفيــة مارســتها وظائفهــا )33(. الســلطات العامــة للدول

  ان هــذه القوانــن  تكــون عــى نوعــن: النــوع الأول: القوانــن التــي تصــدر تلقائيــاً عــن الرلمــان، حيــث يقــوم الرلمــان 

بإصــدار قانــون متعلــق بتنظيــم إحــدى الســلطات العامــة، مــن تلقــاء نفســه ودون أن يتطلــب المــشرع الدســتوري. النــوع 

الثــاني: القوانــن التــي تصــدر نتيجــة تكليــف مــن المــشرع الدســتوري، وهــذه الطائفــة تمثــل النــوع الغالــب مــن القوانــن 

المكملــة للدســتور، حيــث تحيــل الوثائــق الدســتورية عــادة كثــير مــن المســائل المتعلقــة بتنظيــم الســلطات العامــة الى 

قانــون يصــدر مــن الرلمــان )34(. 

    ومــن الامثلــة تكليــف المــشرع الدســتوري للســلطة التشريعيــة الاعتياديــة في ســن القوانــن الاساســية مــا فعلــه دســتور 

ــب  ــون رات ــدد بقان ــه: “يح ــى ان ــادة ع ــذه الم ــت ه ــث نص ــه حي ــادة )74( من ــنة )2005( في الم ــراق لس ــة الع جمهوري

ومخصصـــــــــــــــــات رئيـــــس الجمهوريــة”. وبغيــة تحديــد راتــب ومخصصــات رئاســة الجمهوريــة وفقــا لهــذه المــادة 

مــن الدســتور، صــدر قانــون رقــم )26( لســنة 2011 قانــون رواتــب ومخصصــات رئاســة الجمهوريــة.

   ومــن أمثلــة القوانــن الاساســية التــي اصدرتهــا الســلطة التشريعيــة مــن تلقــاء نفســها في مــصر قانــون رقــم )81( لســنة 

)( وقــد اصطلــح الفقــه الفرنســي علــى تســمية تلــك القوانــن العاديــة الــي تصدرهــا الســلطة التشــريعية والــي تعــالج مســائل تعــد دســتورية بطبيعتهــا,   31

لاتصالهــا بنظــام الـــــــــــــحكم مــن الناحيــة الســـــــــــــــــــــــــــــياســــــــــــــــية وبتنظيــم ســير الســــــــــــــــــــــــلطات العامــة في الدولــة بـــ)Les Lois organiques(, ولم يتفــق علــى 
تســمية محــددة لهــا في اللغــة العربيــة, فهــي تســمى في الجمهوريــة الجزائريــة )القوانــن الاساســية(, ويســمونها في كل مــن المملكــة المغريبيــة والجمهوريــة الاســامية 
الموريتانيــة )القوانــن التنظيميــة(, بينمــا يطلــق عليهــا في الجمهوريــة التونســية )القوانــن الاساســية(, وفي جمهوريــة مصــر العربيــة )القوانــن المكملــة للدســتور(. 

ينظــر: د. حســن مصطفــى البحــري, مصــدر ســابق, ص110.
)( محمد عبد الحميد أبو زيد ، سيادة الدستور وضمان تطبيقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 ، ص 40   32

)( محمــد طــه حســن الحســيي, مبــادئ القانــون الدســتوري,ط1, منشــورات زيــن الحقوقيــة- بــيروت, مكتبــة دار الســام القانونيــة – النجــف   33

ص109.  ,2016 الاشــرف, 
34 )( حســن جبــار عبــد النائلــي، القوانــن المكملــة للدســتور, مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية, المجلــد: 7 الاصــدار: 2, 2005, ص284 

ومــا بعدهــا. 
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)1969( الخــاص بانشــاء المحكمــة العليــا, وقانــون رقــم )40( لســنة )1977( المعــدل الخــاص بتنظيــم الاحــزاب السياســية.

ــة التــي تحتلهــا هــذه القوانــن في الــدول ذات الدســاتير الجامــدة، يمكــن أن نتصــور وجــود ثــاث     وبالنســبة الى المرتب

مراتــب للقوانــن الاساســية هــي الاتيــة )35(:

11- القوانن الاساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانن الدستورية:- القوانن الاساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانن الدستورية:

    ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن القوانــن، مــا ورد في الدســتور الحــالي لدولــة الكويــت الصــادر ســنة 1962، حيــث نصــت 

ألمــادة 176 مــن الدســتور الكويتــي والتــي نصــت عــى عــدم جــواز اقــراح تعديــل صاحيــات الامــير المبينــة في الدســتور 

خــال فــرة النيابــة عنــه.

ــوارث الامــارة، حيــث نصــت المــادة )4( مــن هــذا الدســتور عــى أن: »الكويــت  وكذلــك بخصــوص الاحــكام الخاصــة بت

إمــارة وراثيــة في ذريــة المغفــور لــه مبــارك الصبــاح. ويعــن ولي العهــد خــال ســنة عــى الأكــر مــن توليــة الأمــير، ويكــون 

تعيينــه بأمــر أمــيري بنــاء عــى تزكيــة الأمــير ومبايعــة مــن مجلــس الأمــة تتــم في جلســة خاصــة، بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء 

الذيــن يتألــف منهــم المجلــس. وفي حالــة عــدم التعيــن عــى النحــو الســابق يــزكي الأمــير لولايــة العهــد ثاثــة عــى الأقــل 

مــن الذريــة المذكــورة فيبايــع المجلــس أحدهــم وليــاً للعهــد. ويشــرط في ولي العهــد أن يكــون رشــيداً عاقــاً وابنــاً شرعيــاً 

لأبويــن مســلمن.وينظم ســائر الأحــكام الخاصــة بتــوارث الإمــارة قانــون خــاص يصــدر في خــال ســنة مــن تاريــخ العمــل 

بهــذا الدســتور، وتكــون لــه صفــة دســتورية، فــا يجــوز تعديلــه إلا بالطريقــة المقــررة لتعديــل الدســتور”)36(.

22- القوانن الاساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانن العادية:-- القوانن الاساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانن العادية:-

   وهــي تلــك القوانــن الاساســية التــي لم ينــص المــشرع الدســتوري عــى اجــراءات معيمــة لاصدارهــا أو لتعديلهــا, وبالتــالي 

فــان هــذه القوانــن تصــدر وتعــدل بالطــرق التــي تصــدر وتعــدل بهاالقوانــن العاديــة، ويجــب ان لايخالــف هــذه القوانــن 

الاحــكام المقــررة في الوثيقــة الدســتورية.

3- القوانن الاساسية التي تحتل  موقع و مرتبة وسطى بن القوانن الدستورية والقوانن العادية:- 

   و هــي القوانــن الاساســية التــي يتطلــب الدســتور لوضعهــا وتعديلهــا اجــراءات أقــل مــن تلــك التــي يجــب اتباعهــا 

ــن  ــل القوان ــة لوضــع وتعدي ــن الاجــراءات المتبع ــت أعــى م ــا في ذات الوق ــة الدســتورية، ولكنه ــل الوثيق لوضــع وتعدي

ــن  ــة. وم ــة المتبع ــا لاجــراءات الرلماني ــد وفق ــدل هــذه القواع ــا ان تع ــة لايمكنه ــث ان الســلطة التشريعي ــة، بحي العادي

ــة. ــة في المملكــة المغربي ــن التنظيمي ــن الاساســية: القوان ــوع مــن القوان ــة عــى هــذا الن الامثل

   ان النقطــة التــي نريــد ان نســلط الضــوء عليهــا هنــا هــي ان القواعــد الدســتورية الجامــدة تســمو )شــكليا( عــى نوعــن 

ــن  ــة، القوان ــن العادي ــة القوان ــي تأخــذ نفــس مرتب ــن الاساســية الت ــة, وهــا: القوان ــد الاساســية أو العضوي ــن القواع م

الاساســية التــي تحتــل مرتبــة وســطى بــن القوانــن الدســتورية والقوانــن العاديــة. وهــذا يعنــي ان هــذه القواعــد )القواعد 

ــن  ــن القوان ــة وســطى ب ــل مرتب ــي تحت ــية الت ــد الاساس ــة، والقواع ــن العادي ــة القوان ــس مرتب ــذ نف ــي تأخ ــية الت الاساس

ــتوري,  ــص الدس ــع الن ــا م ــة تعارضه ــتوري, وفي حال ــص دس ــع ن ــارض م ــب ان لا تتع ــة( يج ــن العادي ــتورية والقوان الدس

توصــف بأنهــا )غــير دســتورية(. فمثــا ان قانــون تحديــد مــدة ولايــة رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس 

35 )( علــي عبدالعــال, فكــرة القوانــن الاساســية )دراســة مقارنــة(, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة, 1990, ص 170 ومــا بعدهــا. وكذلــك: حســن مصطفــى 

البحــري, مصــدر ســابق, ص113 ومــا بعدهــا.
  36إحسان حميد المفرجي، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط2 ، جامعة بغداد-كلية القانون، 2007، ص258 .  
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مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة )2013( يعتــر قانونــا اساســيا، لانــه صــدر مــن قبــل الســلطة التشريعيــة العراقيــة وينظــم 

ــولي منصــب رئيــس مجلــس  ــه عــى انه”لايجــوز ت ــا مــن المــادة )2( من ــة. ينــص الفقــرة ثاني الســلطات العامــة في الدول

النــواب مــن قبــل نفــس الشــخص لاكــر مــن ولايتــن متتاليتــن او غــير متتاليتــن ســواء كان ذلــك قبــل نفــاذ هــذا القانــون 

او بعــده”. ويــري البعــض)37( ان هــذه الفقــرة غــير موافقــة مــع احــكام الدســتور ومبادئــه، لان الدســتور لم يتضمــن ايــة 

اشــارة صريحــة أو ضمنيــة تحظــر اعــادة انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب ثانيــة، اذ لم نجــد في نصــوص الدســتور العراقــي 

أي قــرار أو حتــى أيــة اشــارة ضمنيــة بذلــك )38(.

الفرع الثاني : سمو القاعدة الدستورية التي تتمتع بالحظر عى القاعدة الدستوريةالفرع الثاني : سمو القاعدة الدستورية التي تتمتع بالحظر عى القاعدة الدستورية

  يميــز الفقهــاء بــن ســلطتن هــا: الســلطة التأسيســية الأصليــة، والســلطة التأسيســية المنشــأة أو المشــتقة، فالأولى هي التي 

تقــوم بمهمة وضع الدســتور. أمــا الســلطة التأسيســية المنشــأة أو المشــتقة فهــي ســلطة معينــة مــن قبــل الدســتور نفســه، 

وهــي التــي تتكفــل بإجــراء التعديــات عــى دســتور ســاري المفعــول )39( .

    تتقيــد هــذه الســلطة بمجموعــة قيــود في مزاولــة اختصاصهــا المذكــور، وهــذه القيــود ينــص عليهــا في صلــب الوثيقــة 

الدســتورية وهــي مــن وضــع الســلطة التأسيســية الأصليــة التــي أقامــت الدســتور لأول مــرة، والتــي تبغــي مــن ورائهــا 

تحقيــق جمــود الدســتور، حايــة لبعــض المبــادئ الهامــة الــواردة فيــه)40(.

ــد الســلطة المختصــة بالتعديــل  ــد الســلطة المختصــة بالتعديــل لا تخــرج عــن إثنتــن تتمثــان في: تقيي      وأحــوال تقيي

زمنيا)الحظــر الزمنــي(، وتقييــد الســلطة المختصــة بالتعديــل موضوعيا)الحظــر الموضوعــي(, يقصــد مــن تقييــد الســلطة 

المختصــة بالتعديــل موضوعيــا أو الحظــر الزمنــي, منــع احــكام الدســتور مــن التعديــل خــال فــرة مــن الزمــن، وهــذه 

الفــرة قــد تكــون محــددة أو غــير محــددة ولكنهــا مؤقتــة في جميــع الأحــوال )41(. وبذلــك يضفــي المــشرع الدســتوري 

الثبــات والاســتقرار عــى نصــوص الدســتور، وذلــك في الدســاتير التــي تعلــن عــادة في أعقــاب قيــام دولــة جديــدة أو بعــد 

خروجهــا مــن الاحتــال، أو تبنيهــا لنظــام ســياسي جديــد مغايــر لســابقه. مــن أمثلــة هــذا الحظــر مــا جــاء بــه الدســتور 

الفرنــسي لعــام )1791( الــذي منــع إجــراء أي تعديــل عــى نصوصــه لمــدة أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذه )42(، 

وكذلــك الحظــر الزمنــي الــذي فرضتــه المــادة )119( مــن القانــون الأســاسي العراقــي لعــام )1925( لمــدة خمــس ســنوات 

تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذه )عــدا الأمــور الفرعيــة مــن الدســتور والتــي أجــازت المــاد/118 تعديلهــا خــال ســنة واحــدة فقــط 

مــن تاريــخ نفــاذ الدســتور(.

37 )( ينظر: شــورش حســن عمر, مدى دســتورية قانون تحديد مدة ولاية الرئاســات الثاث في العراق رقم 8 لســنة 2013 )دراســة مقارنة(, مجلة القادســية 

للقانون والعلوم السياسية, العدد )2(, المجلد )8(, 2017, ص122 وما بعدها.
  38 اكرام فاتح احمد و دولة احمد عبدالله, تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير, مركز الدراسات الاقليمية, دراسات الاقليمية العدد)4(، 

ص9.   
39 )(منذر الشــاوي, مصدر ســابق, ص264 وما بعدها. وكذلك: احســان حميد المفرجي والآخرون, مصدر ســابق, ص254 وما بعدها,، وكذلك منذر 

الشــاوي, فلســفة الدولــة, دار ورد الاردنيــة للنشــر والتوزيــع, الذاكــرة للنشــر والتوزيــع, ط1, 2012, ص392. وكذلــك :محمــد احمــد محمــود, تعديــل الدســتور 
)دراســة في ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 2005 النافــذ, ط1, الدائــرة الاعاميــة مــن مجلــس النــواب, بغــداد, 2010, ص61 ومــا بعدهــا. 

 اكرام   احمد و دولة احمد عبدالله, تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير, مركز الدراسات الاقليمية, دراسات الاقليمية 5)4(, ص9.  
  40 علي يوسف الشكري, مبادئ القانون الدستوري, ط5, منشورات مكتبة دار السام القانونية الجامعة, العراق, 2016, ص349.

41 )( د. ســليمان محمــد الطمــاوي, الســلطات الثــاث في الدســاتير العربيــة وفي الفكــر السياســي الاســامي )دراســة مقارنــة(, ط3, دار الفكــر العــربي, 

د.م, 1974, ص108. نقــا عــن: هيــوا حامــد رســول, الخصائــص الشــكلية للدســتور العراقــي الدائــم, ط1, مطبعــة شــهاب –اربيــل, 2013, ص114.
42 )( المادة )3( من الباب )7( بدلالة المادة )2(: الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الدستور. 
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    أمــا بالنســبة إلى الحظــر الموضوعــي, فهــو منــع تعديــل بعــض نصــوص دســتورية امــا بصــورة دائمــة أو مؤقتــة )43( ان 

هــذه النصــوص تتعلــق بموضوعــات معينــة وردت في وثيقــة الدســتور والتــي غالبــاً مــا تتعلــق بشــكل الدولــة و نظامــه 

الســياسي ومبادئــه الأساســية, اضافــة الى الحقــوق والحريــات الاساســية الــواردة فيــه.

    وعــى هــذا الأســاس فالحظــر الموضوعــي يأخــذ شــكلن، الحظــر الموضوعــي المؤبــد  والحظــر الموضوعــي المؤقــت, الاول 

هــو حظــر تعديــل حكــم مــن احــكام الدســتور أو بعــض احكامــه بشــكل مؤبــد. نصــت عــى هــذا النــوع مــن الجمــود 

دســاتير عديــدة منهــا الدســتور الفرنــسي لســنة 1875 )44(،  ودســتور دولــة قطــر الدائــم لســنة 2005 )45( ،  وقــد جــاء 

بحظــر ماثــل كل مــن الدســتور الإيطــالي لعــام )1947()46( والدســتور التونــسي لعــام )1959( )47(، والجزائــري لعــام 

.)48( )1976(

    أمــا الثــاني فيتمثــل بحظــر تعديــل حكــم مــن احــكام الدســتور أو بعــض احكامــه بشــكل مؤقــت, مثــال ذلــك دســتور 

مملكــة البحريــن لســنة 2002 )49( ، والدســتور العراقــي لســنة 2005 )50(.

    بنــاء عــى مــا ســبق، تعطــي بعــض الدســاتير الجامــدة لبعــض النصــوص اهميــة لا تعطيهــا لغيرهــا مــن حيــث القيمــة 

القانونيــة, وذلــك بمنــع تعديلهــا, إمــا بشــكل مؤبــد أو لمــدة معينــة, فــاذا نــص الدســتور الجامــد عــى ان قاعــدة أو اكــر، 

مــن قواعــده لا يمكــن تعديلهــا بشــكل مؤبــد )الحظــر الموضوعــي المؤبــد(  أو مؤقــت )الحظــر الموضوعــي المؤقــت(, فهــذا 

ــا الدســتور  ــي نــص عليه ــا ان تعــدل هــذه القواعــد وفقــا لاجــراءات الت ــل لايمكنه ــي أن الســلطة المختصــة بالتعدي يعن

ــد أو لمــدة مــن الزمــن. وعــى هــذا الاســاس، ان النصــوص الدســتورية التــي لا تتمتــع بالحظــر تكــون اقــل  بشــكل مؤب

اهميــة مــن الناحيــة القانونيــة مــن النصــوص التــي يجــوز تعديلهــا وفقــا لاجــراءات التــي نــص عليهــا الدســتور الجامــد.  

واخــيرا علينــا ان نشــير الى انــه يجــب عــى الســلطة المختصــة بالتعديــل ان لاتعــدل القواعــد الدســتورية التــي لاتتمتــع 

بالحظــر بمــا يخالــف القواعــد المتمتعــة بالحظــر. لان كــا أشرنــا إليــه ســابقاً، ان هــذه القواعــد تتعلــق بموضوعــات مهمــة 

ــن  ــبي للقوان ــات النس ــيرإلى الثب ــتور تش ــكلي للدس ــمو الش ــلي الس ــة ع ــج المرتب ــارة الي ان النتائ ــن الاش ــة ويمك في الدول

الدســتورية و القوانــن الدســتورية لاتلغــى إلا بقوانــن دســتورية متشــابه  و اخــيرا عــدم جــواز تعــارض القوانــن العاديــة 

مــع القوانــن الدســتورية . 

الخاتمةالخاتمة
   مــن خــال الدراســة التــي قمنــا بهــا نســتنتج  ان النصــوص الدســتورية ليســت متســاوية قانونــاً, وان بعضهــا يعلــو أو 

يســمو عــى الآخــر، بمعنــى هنــاك تفــاوت بــن النصــوص الدســتورية مــن حيــث قيمتهــا القانونيــة. وهــذا هــو بالضـــبط 

مــا ســميناه بـالـــمو الداخــلي لبعــض قواعــد  الدســتور، أي علــو قاعــدة أو بعــض القواعــد الدســتورية عــى غيرهــا مــن 

43 )( احســان حميــد المفرجــي والآخــرون, مصــدر ســابق, ص256. وكذلــك محمــد طــه حســن الحســيي, مبــادئ القانــون الدســتوري, ط1, منشــورات زيــن 

الحقوقيــة- بــيروت2016, ص155.
44 )( الـــــــــــــمادة )8( مـــن الدستور الفرنسي لسنة 1875. 

45 )( المادة )145( من دستور دولة قطر الدائم لسنة 2005.

46 )( المادة 139 من الدستور الايطالي لعام 1947.

47 )( المادة )72( من الدستور التونسي لعام 1959.

48 )( المادة )72( من الدستور الجزائري  لعام 1976.

49 )( المادة )120( من دستور مملكة البحرين لسنة 2002.

50 )( المادة )126( من الدستور العراقي لسنة 2005. 
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القواعــد الدســتورية الموجــودة في الدولــة.

   ان الحالتــن اللتــن تتحـــقق فيهــا الســـمو الداخــــلي الشــكلي لبعــض قواعــد الدســـتور هــا ســمو القاعــدة الدســتورية 

الجامــدة عــى القواعــد الاساســية أو المكملــة للدســتور، وســمو القاعــدة الدســتورية التــي تتمتــع بالحظــر عــى القاعــدة 

الدســتورية التــي لاتتمتــع بــه، وايضــا ســمو القاعــدة الدســتورية الجامــدة عــى القاعــدة الدســتورية العرفيــة.

ــن  ــا: القوان ــة،  ه ــية أو العضوي ــد الاساس ــن القواع ــن م ــى نوع ــكلياً ع ــمو ش ــدة تس ــتورية الجام ــد الدس    ان القواع

ــن  ــن القوان ــطى ب ــة وس ــل مرتب ــي تحت ــية الت ــن الاساس ــة،  القوان ــن العادي ــة القوان ــس مرتب ــذ نف ــي تأخ ــية الت الاساس

ــة. ــن العادي ــتورية والقوان الدس

  كــا ان النصــوص الدســتورية التــي تتمتــع بالحظــر تســمو مــن الناحيــة القانونيــة عــى النصــوص التــي يجــوز تعديلهــا 

وفقــا لاجــراءات التــي نــص عليهــا الدســتور الجامــد.  

پوختە	پوختە	
   ڕێســا دەســتوورییەکان باڵاییــان بەســەر یاســاکانی دیکــەدا هەیــە، ئــەم باڵاییــەش پشــت بــە سروشــت و نیوەرۆکــی 

ڕێســاکانی دەبەخشــێت )باڵایــی بابەتــی دەســتوور(، هــەروەک چلــۆن پشــت بــەو ڕێکارانــە دەبەســتێت لــە بەگوێرەیــان 

هەمواردەکرێن)باڵایــی شــێوەیی دەســتوور(، لــەم توێژینــەوەدا ئــەوە دەســەلمێنین کــە ئــەم پێگــەی بــەرزە واتــای ئــەوە 

نییــە کــە هەموویــان لــە پلەیەکــدان، بەڵکــو هەندێــک دەقــی دەســتووری هــەن کــە باڵاتــرن لــە دەقــە دەســتوورییەکانی 

دیکــە، ئەمــەش کتومــت ئەوەیــە کــە پێــی دەڵێیــن )باڵایــی نێوخۆیــی هەندێــک ڕێســای دەســتووری(.

ــی دەســتووری  ــک دەق ــی هەندێ ــی نیوخۆی ــە ســەر باڵای ــن تیشــک بخەین ــەدا هەوڵدەدەی ــەوە خاکەڕایی ــەم توێژین   ل

)بــا بڵییــن باڵایــی ڕێســایەکی دەســتووری یاخــود هەندێــک ڕێســا بەســەر ڕێســا دەســتوورییەکانی دیکــەدا( لــەڕووی 

ــە دەســتوورییەکان. ــی دەق ــە باڵای ــەوەی ل ــی و جیاکردن ــی ڕوودان ــی و حاڵەتەکان چییەت

Summary

The consequences of the formal internal transcendence of some rules of the Constitution

-Analytical study  -

   Constitutional rules are superior to all other laws, and this supremacy is based on the nature and 

content of its rules )Substantive supremacy of the Constitution( and also on the procedures by which 

the rules are amended)Formal supremacy of the Constitution(, but this position which is occupied by 

the entire constitutional texts, does not mean that they are all in one place in terms of legal and political 

value, there are some constitutional texts that transcend other texts, and this is precisely what we call 

)the internal supremacy of some constitutional rules(.

    In this humble research, we try to shed light on the internal supremacy of some constitutional rules 

)which is the supremacy of certain constitutional rules over other constitutional rules that existing in 

the state( in terms of its essence, existence, and distinguishing it from the principle of )the supremacy 

of the constitutional rules(.   
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